المحاضرة السادسة 
عقد العمل الفردي (الماهية، الانعقاد، والآثار)
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اولا: تعريف قانون العمل العراقي (المادة 1/1 تاسعاً ) من قانون رقم 37 لسنة 2015
"أي اتفاق، سواء كان صريحاً أم ضمنياً، شفوياً أم تحريرياً، يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر أيّاً كان نوعه."

ثانيا:  خصائص عقد العمل
1. عقد رضائي: ينعقد بمجرد توافق إرادتي الطرفين، ولا يشترط شكل معين (كتابة أو شهادة شهود)، بل يجوز أن يكون شفوياً أو تحريرياً، والكتابة للإثبات فقط (المادة 37 من قانون العمل).
2. عقد ملزم للجانبين: يرتب التزامات متبادلة على كل من العامل وصاحب العمل.
3. عقد معاوضة: يحصل كل طرف على مقابل ما يقدمه؛ العامل يتقاضى أجراً، وصاحب العمل يحصل على نشاط العامل.
4. عقد من عقود المدة (غالباً): الزمن عنصر جوهري، فيلتزم العامل بالعمل لمدة معينة أو غير معينة. ويترتب على ذلك:
   · لا ينفسخ العقد بأثر رجعي (أي لا يمتد أثره للماضي).
   · القوة القاهرة لا تنهي العقد، بل توقف آثاره فقط.
5. عنصر الشخصية: شخصية العامل تكون محل اعتبار (غالباً)، وأحياناً تكون شخصية صاحب العمل محل اعتبار (كالفنان أو الجراح).




ثالثا: عناصر عقد العمل
1. العمل (المادة 1 من قانون العمل)
   · كل جهد إنساني (فكري أو جسدي) يبذله العامل لقاء أجر، سواء كان دائماً، عرضياً، مؤقتاً، أو موسمياً.
   · يخرج من هذا التعريف: جهد غير الإنسان، والجهد المبذول دون أجر (يدخل في عقود التبرع)
   · يتفق الطرفان على العمل وان كان ذلك غير ملزما ، ويمكن استخلاص مهنة العامل وظروف التعاقد من الاتفاق.
2. الأجر:
   · هو المقابل الذي يحصل عليه العامل لقاء عمله، سواء كان نقداً أم عيناً، أياً كان نوعه.
   · يشمل الأجر المتتمات الممنوحة للعامل، والأجور المستحقة عن العمل الإضافي.
   · يتحقق الأجر حتى لو لم يتفق الطرفان صراحة على مقداره أو طريقة حسابه، بل يُحدد وفق القواعد العامة (كأجر المثل)  وللأجر اهمية اقتصادية ( تبعية اقتصادية ) تعتمد على ركيزتين هما :
     · الاجر هو المورد الرئيسي أو وحيد للعيش للعامل.
     · أن يخصص نشاط العامل لخدمة صاحب العمل الذي يقوم بدفع الاجر.
3. التبعية القانونية (الركن الأساسي لتمييز عقد العمل) : وهي خضوع العامل لإشراف وتوجيه واوامر صاحب ، وتعرضه للجزاء في حالة الإهمال أو التقصير، فاذا لم يتوفر هذا العنصر خرج العقد من نطاق تطبيق قانون العمل.
   · أنواع التبعية:
     · تبعية إدارية كاملة: إشراف صاحب العمل على كل دقائق العمل وجزئياته.
     · تبعية إدارية ناقصة: إشراف على الظروف الخارجية للعمل (كتحديد المكان والوقت وتوزيع العمل)، وهذا النوع كافٍ لتطبيق قانون العمل اذا كان  اصحاب العمل لا يحترفون المهنة (كعقود العمل التي تبرم مع الأطباء والمهندسين والمشغلين والموسيقيين).
     · تبعية تنظيمية: عندما يمتلك صاحب العمل أكثر من مشروع، فيوكل إلى من يمثله لإيصال أوامره.
رابعا: تمييز عقد العمل عن غيره من العقود

· أولاً: عقد العمل وعقد المقاولة (المادة 864 من القانون المدني)
عقد المقاولة : هو "عقد يتعهد به أحد الطرفين بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً، لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر."
معايير التفرقة بين العقدين :

1. أداء العمل شخصياً: في عقد العمل، شخصية العامل محل اعتبار، فينقضي بوفاته. في المقاولة، لا تنقضي بوفاة المقاول.
2. أداء العمل الافتراضي: في عقد العمل، مجرد حضور العامل واستعداده للعمل يستحق الأجر إذا كان المانع من صاحب العمل. في المقاولة، لا يستحق الأجر إلا بأداء التزامه فعلياً.
3. حماية الأجر: أجر العامل محمي بقواعد خاصة تمنع الاستقطاع إلا بشروط مقيدة. أما أجرة المقاول، فيمكن لصاحب العمل الامتناع عن دفعها إذا لم يُنفذ المقاول التزامه.
4. السلطة الانضباطية: لصاحب العمل سلطة توقيع العقوبات على العامل، أما المقاول فلا يخضع لهذه السلطة.
5. المعيار الأفضل: التبعية القانونية؛ فالعامل يخضع لإشراف وتوجيه صاحب العمل، بينما المقاول يعمل بشكل مستقل.

ثانياً: عقد العمل وعقد الشركة (قانون الشركات رقم 21 لسنة  1997)
عقد الشركة هو  عقد يساهم فيه شخصان أو أكثر في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام الربح أو الخسارة.
· معايير التفرقة:
1. تقاسم الخسارة والربح: في الشركة، يتقاسم الشركاء الربح والخسارة. في عقد العمل، خسارة صاحب العمل لا تؤثر على استحقاق العامل لأجره (أجره دين ممتاز).
2. المركز القانوني: الشريك الذي يقدم حصة من عمل يكون في مركز مساوٍ للشركاء الآخرين، ولا يخضع لأوامرهم. أما العامل، فهو في مركز خضوع لصاحب العمل، حتى لو كان أجره عبارة عن حصة من الأرباح.

ثالثاً: عقد العمل وعقد الوكالة (المادة 927 من القانون المدني)
الوكالة هي "عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم."
· معايير التفرقة:
1. موضوع العقد: الوكالة تتعلق بالتصرفات القانونية، بينما عقد العمل يشمل الأعمال البدنية والذهنية (وإن كان هذا الرأي مردوداً لأن العمال في المحلات التجارية يقومون بأعمال قانونية كالبيع والشراء)
2. الأجر: الوكالة قد تكون بأجر أو بدون أجر، أما عقد العمل فلا يكون إلا بأجر.
3. المعيار الأفضل: التبعية القانونية؛ ففي عقد العمل يخضع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل، بينما في الوكالة يتمتع الوكيل بقدر كبير من الحرية، ولا يخضع لأوامر الموكل إلا في حدود عقد الوكالة.

رابعاً: عقد العمل وعقد الإيجار:
سابقا كان الفقهاء يشبهون عقد العمل بإيجار الأشخاص، والإيجار بإيجار الأشياء، لكن تغيرت هذه الفكرة لأن موضوع عقد الإيجار هو الشيء أو الحق، بينما موضوع عقد العمل هو العمل نفسه.
· حالات التقاء العقدين ومعيار التفرقة (التبعية)

1. تأجير السيارات مع سائق: إذا كان السائق خاضعاً لإشراف المكتب ويتحمل المكتب المسؤولية عن الحوادث → عقد عمل. أما إذا كان السائق يعمل بحرية ويتحمل المسؤولية بنفسه → عقد إيجار.
2. توفير سكن للعامل: إذا كان السكن من متطلبات العمل (كالقرب من موقع العمل أو أداء العمل كحارس) → عقد عمل، وعقد الإيجار يكون تابعاً له. أما إذا كان السكن مجرد حافز للقبول بالعمل → عقدان منفصلان (عقد عمل وعقد إيجار)
3. استغلال محل تجاري عن طريق شخص آخر: إذا تلقى المستغل أوامر من صاحب العمل وتعرض للجزاء → عقد عمل. أما إذا كان حراً في الإدارة والإيرادات ويدفع مبلغاً عقداً → عقد إيجار (إجارة)

خامساً: عقد العمل وعقد البيع:
لا تشابه بينهما، الأول يرد على العمل والثاني على الملكية  لكن قد يلتقيان في حالتين:
1. بيع العامل لمواد فضلاً عن أداء العمل: إذا كانت قيمة المواد ذات أهمية كبيرة، يكون هناك عقدان (عقد عمل إذا توفرت التبعية، وعقد بيع للمواد). إذا كانت التبعية منتفية → عقد مقاولة وعقد بيع.
2. شراء منتج لبيعه في السوق (كالبائع المتجول): إذا كان البائع يعمل لساعات محددة وبشروط صاحب العمل وتحت إشرافه → عقد عمل. أما إذا كان حراً دون إشراف → عقد بيع.

انعقاد عقد العمل
· طرفا عقد العمل
أولاً: تعريف العامل (المادة 1/سادساً)
"كل شخص طبيعي، سواء كان ذكراً أم أنثى، يعمل بتوجيه وإشراف صاحب العمل وتحت إدارته، سواء كان يعمل بعقد مكتوب أم شفوي، صريح أم ضمني، أو على سبيل التدريب أو الاختبار، أو يقوم بعمل فكري أو بدني لقاء أجر أيّاً كان نوعه."
· العامل لا يمكن أن يكون إلا شخصاً طبيعياً، لأن الالتزام بالعمل يتعلق بشخصه.
ثانياً: تعريف صاحب العمل (المادة 1/ثامناً)
"كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه."
· صاحب العمل يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً (خاصاً أو عاماً، بشرط أن تكون العلاقة مع الشخص العام تعاقدية وليست تنظيمية)
· لا يشترط أن يزاول صاحب العمل حرفة أو مهنة، ولا يشترط أن يسعى للربح (فالجماعات الدينية والخيرية والنقابات تعد أصحاب عمل)
· الأهلية
· لم يورد قانون العمل نصوصاً خاصة بالأهلية، فتخضع للقواعد العامة في القانون المدني (المادة 93).
· مراحل الأهلية:
1. عدم التمييز: عديم الأهلية، لا يباشر أي عقد.
2. التمييز (السن 7- قبل اتمام 18 سنة ): ناقص الأهلية، يباشر التصرفات النافعة، ولا يباشر الضارة، أما العقود الدائرة بين النفع والضرر (كعقد العمل) فتكون موقوفة على إجازة الولي.
3. الرشد (تمام 18 سنة): كامل الأهلية، يباشر جميع العقود.

تطبيقات خاصة:
1. إذا كان المميز صاحب عمل ومأذوناً له بالتجارة، يُعد بمنزلة الراشد ولا يحتاج موافقة الولي.
2. إذا كان المميز عاملاً، ينعقد العقد موقوفاً على إذن الولي، بشرط أن يكون الحدث قد بلغ السن المقررة (15 سنة). أما إذا كان دون 15 سنة، فيقع العقد باطلاً لمخالفته قاعدة آمرة.
آثار التشغيل دون السن المقررة (بطلان العقد)
· الأصل في العقد الباطل أنه لا ينتج أثراً، ويعيد الطرفين إلى ما كانا عليه (وإن استحال، يُحكم بتعويض عادل
· لكن قانون العمل حماية للعامل اعتبرها علاقة عمل فعلية ويترتب عليها ما يأتي:
1. يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه عن فترة العمل الفعلية.
2. تعويض العامل عن إصابات العمل (بغض النظر عن الخطأ) تعويضاً نقدياً يقدره القضاء.
3. لا يجوز استمرار العلاقة، بل تُنهى فوراً (علاقة عمل فعلية وليس عقداً صحيحاً).

· التراضي
    أولاً: وجود التراضي:
· ينعقد عقد العمل بتطابق الإيجاب والقبول، دون اشتراط شكلية (عقد رضائي)

ثانياً: المسائل الجوهرية التي يجب التراضي عليها 
(نوع العمل ، قدار الأجر، مدة العقد في بعض الحالات مثل العمل العرضي او الموسمي )
1.  التراضي على العمل :يجب أن يكون العمل ممكناً، مشروعاً، ومعيناً تعييناً نافياً للجهالة.
2. التراضي على الأجر: يجب الاتفاق على مقدار الأجر، مع مراعاة القواعد الآمرة بشأن الحد الأدنى للأجور ، إذا لم يتفق الطرفان صراحةً على الأجر، لا يعني ذلك عدم استحقاقه، بل يُحدد وفق أجر المثل  إذا كان العمل داخلاً في مهنة من أداء ولم تجر العادة بالتبرع به.
3. التراضي على المدة  : الأصل حرية الطرفين في تحديد المدة.لكن القانون قيد هذه الحرية: لا يجوز تحديد مدة للعقد في الأعمال ذات الطبيعة المستمرة، إلا إذا اقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال إضافيين لمدة معينة فإذا ورد عقد عمل على عمل مستمر بمدة محددة، فإن الشرط المتعلق بالمدة يكون باطلاً، ويبقى العقد صحيحاً لمدة غير محددة و الاستثناء على ذلك العقود التي ترد على عمل مؤقت بطبيعته (لتنفيذ عمل معين أو خدمة محددة) تكون مدتها محددة بالمدة الكافية لإتمام العمل، على ألا تزيد عن سنة.
رابعا:  عقد العمل تحت الاختبار (فترة التجربة)
أحكام فترة الاختبار (المادة 37/ثانياً)
1. لا يجوز إخضاع العامل للتجربة لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
2. لا تزيد مدة التجربة عن 3 أشهر من تاريخ مباشرة العمل.
3. لا يجوز الإخضاع للتجربة إذا كان العامل يمتلك شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل إليه.

شروط الاتفاق على الاختبار:
1. يتفق الطرفان على التجربة، على ألا تزيد مدتها عن 3 أشهر.
2. الغرض من التجربة: التحقق من كفاءة العامل المهنية والسلوكية.
3. إذا كان العامل لديه شهادة تثبت كفاءته، فلا حاجة لإخضاعه للتجربة.

إنهاء العقد أثناء التجربة:
لصاحب الحق في إنهاء العقد إذا تبين عدم صلاحية العامل، بشرط إخطاره قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ الإنهاء.

تكييف عقد العمل تحت التجربة ( هل هو عقد معلق على شرط واقف ام شرط فاسخ؟)
الرأي الراجح فقها انه عقد معلق على شرط فاسخ ، وهو عدم رضا صاحب العمل عن كفاءة العامل ،  فإذا تحقق هذا الشرط (عدم الرضا) ينفسخ العقد ، أما إذا مضت المدة أو سكت صاحب العمل اعتبر راضياً واستمر العقد.
· ملاحظة: القانون لم يحدد مستوى الكفاءة المطلوب، مما يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني (المادة 7) التي تمنع التعسف في استعمال الحق.

· آثار عقد العمل الفردي : أن عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين، فإنه يرتب آثاراً متبادلة، تنقسم إلى التزامات العامل و التزامات صاحب العمل.
اولا: التزامات العامل
الالتزام الاول: أداء العمل (الالتزام الجوهري)
نصت المادة (42/ثانية/أ) من قانون العمل على أن يؤدي العامل بنفسه الواجبات الموكلة إليه بدقة وأمانة، وفقاً لعقد العمل والقانون والتعليمات وأنظمة العمل، وأن يبذل عناية الشخص المعتاد ويتفرع عن هذا الالتزام الالتزامات الاتية:
1. أداء العمل المتفق عليه:
1. العامل بأداء العمل المتفق عليه في العقد، ولا يجوز له أداء عمل آخر غير المتفق عليه دون موافقة صاحب العمل.
2. لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الطوارئ والمدة المحددة، ودون الإضرار بحقوق العامل النقابية.


2.الطابع الشخصي للالتزام:
1. يلتزم العامل شخصياً بأداء العمل، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره أو يستعين بآخر إلا بموافقة صاحب العمل، لأن شخص العامل ومهاراته كانت محل اعتبار عند التعاقد.
2. آثار الطابع الشخصي:
  · إذا استحال على العامل أداء العمل، ينتهي العقد.
  · وفاة العامل تؤدي إلى انتهاء العقد، ولا ينتقل الالتزام إلى ورثته.
  · شخصية صاحب العمل ليست محل اعتبار (إلا إذا كان العقد يتعلق بشخصه كفنان أو جراح)، فلا ينتهي العقد بوفاته.
  · لا يجوز للعامل التخلص من التزامه بالتعاقد بقصد التهرب من العمل، ولا يجوز له أداء عمل للغير خلال ساعات العمل الرسمية.
3.بذل عناية الشخص المعتاد:
1. يجب على العامل أن يبذل في أداء عمله الجهد والحرص الذي يبذله الشخص المعتاد (متوسط الحرص)، ولا يُطلب منه أن يكون فوق هذا المستوى أو دونه.
2. هذا المعيار ليس من النظام العام، فيجوز الاتفاق على خلافه صعوداً (بأجر أعلى) أو نزولاً (مراعاة ظروف العامل كالإعاقة)
3. يُقاس تقصير العامل بمعايير مثل: التغيب، والتغريب بوقت العمل، والعمل لدى صاحب عمل آخر خلال ساعات العمل.
4 مجرد الحضور إلى مكان العمل:
1. إذا حضر العامل إلى مكان العمل وأبدى استعداده لأداء العمل، وحالت أسباب خارجة عن إرادته دون التنفيذ، فإنه يستحق الأجر (إذا كان المانع من صاحب العمل)
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